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263708 ‐ حم تسجيل عقود الرهن الضامنة للقرض الربوي

السؤال

ما حم العمل ف مصلحة الشهر العقاري؟ علما أنه تأتينا ف بعض الأحيان عقود رهن منازل لنقوم بتسجيلها، وتون ضامنة

لقرض ربوي ، فهل ف تسجيلها ف دفاتر الشهر العقاري نه شرع ، وهل يدخل موظف مصلحة الشهر العقاري ف الحديث

: " لعن رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم آكل الربا ، وموكلَه ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : (هم سواء) " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يحرم التعامل بالربا قرضا وإقراضا؛ لما ورد ف الربا من الوعيد الشديد، والإيذان بالحرب من اله ورسوله صل اله عليه

وسلم.

هولسرو هال نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع نْ لَمفَا يننموم نْتُمنْ كِبا االر نم قا بوا مذَرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي) :قال تعال

وانْ تُبتُم فَلَم رووس اموالم لا تَظْلمونَ ولا تُظْلَمونَ) البقرة/278 ‐ 279.

،هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع " :ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نوروى مسلم (1598) ع

. (اءوس مه) :قَالو ،هدَيشَاهو

قال النووي رحمه اله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة عل الباطل"

انته من "شرح مسلم" (11/ 26).

وعليه ؛ فلا يجوز إعانة أحد عل الربا بوجه من الوجوه؛ لهذا الحديث ولقوله تعال: (وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى ولا تَعاونُوا

علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) المائدة/2

ثانيا:

إذا لم ين القرض الربوي قد تم ، وتوقف تمامه عل تسجيل الرهن ، وعلم المسجل أن القرض ربوي : لم يجز له ذلك؛ لأن هذا

التسجيل يدخل ف الإعانة المحرمة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/263708/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
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وأما إن كان القرض قد تم بالفعل قبل ذلك تسجيله ف الشهر العقاري ، وأريد تسجيل الرهن للتوثيق، فلا حرج ف هذا

التسجيل؛ لأن العقد المحرم قد تم ، فلا إعانة عليه .

ولأن حق المقرض ف أصل ماله ثابت ، وله توثيق هذا الحق، مع إثمه بالربا، وتحريم أخذ الزيادة عل ماله.

سئل الدكتور محمد بن سعود العصيم حفظه اله: " إذا عمل الشخص ف مجال المحاسبة ف شركات لا يون نشاطها

الأساس حراماً ، وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات الت تتحقق عل الشركة

وتسجيلها بالدفاتر حت تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه

المصاريف فوائد البنوك عل القروض الربوية ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنية ، فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك

الفوائد يدخل ف الحديث الملعون ( كاتبه ) أم ه تتعلق ف كاتب العقد الربوي علما أنن لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات

تتعامل به وأنا أنر ذلك ف قلب؟

فأجاب:

لا شك أن كتابة عقد العملية الربوية ، والشهادة عليها : داخلة ف لعن النب صل اله عليه وسلم.

بعد ذلك داخل ف الذي يأت السجلات الخاصة بالشركة أو البنك ، وهل التدقيق والعمل المحاسب ن هل تقييد العملية فول

اللعن أم لا ؟

الذي يظهر ل ، واله أعلم : أنه غير داخل.

والحاجة ماسة لضبط العمليات المالية والتمويلية ف الشركات ، حت لو كانت محرمة ، وتضييع الحقوق بين الشركات وبين

المقرضين والمقترضين حرام أيضا.

ولا يعن ذلك أن تقر الطريقة الربوية ف الاقتراض أو الاستثتمار ، بل يجب عليك أن تنر بقلبك تلك المعاملات ، وتنصح

للشركة ، وتدلهم عل طرائق التمويل الإسلامية.

ولا شك أنك لو انتقلت إل شركة تتمول بالطرق الإسلامية فإن عملك فيها أحسن، وزرقك فيها أطيب. واله أعلم" انته من

"موقع الربح الحلال":

https://goo.gl/16e8ia

واله أعلم.


